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مستخلص : 
تهــدف هــذه الدراســة الــي تســليط الضــوء علــى الفــرق بيــن القانــون البحــري وقانــون البحــار، حيــث يتــم الخلــط بينهمــا 
فــي العديــد مــن الدراســات الاكاديميــة. تتنــاول الدراســة القانــون البحــري المختــص بالملاحــة البحريــة والأنشــطة التجاريــة 
والاقتصاديــة فــي البحــر، فــي حيــن ان قانــون البحــار يختــص بتحديــد الحقــوق الســيادية للــدول الســاحلية فــي الميــاه البحريــة 
إضافــة الــي تقســيمات ميــاه البحــر وفقــا للقانــون الدولــي. توضــح الدراســة الفروقــات الأساســية بينهمــا. اتبعــت الدراســة المنهــج 
التحليلــي والمنهــج المقــارن والمنهــج التاريخــي وكذلــك المنهــج الوصفــي الميدانــي باســتخدام أداة الاســتقصاء. اهــم نتائــج 
الدراســة: اكــدت علــى ان هنالــك تمييــزا واضحــا بيــن القانــون البحــري )Maritime Law( الــذي يعنــي بالمســائل التجاريــة 
والتنظيميــة المتعلقــة بالملاحــة البحريــة، مثــل العقــود، والتأميــن البحــري، والمســئولية عــن الحــوادث البحريــة، والتعويضــات، 
وبيــن قانــون البحــار )Law of the Sea( الــذي يحــدد الحقــوق الســيادية للــدول فــي تقســيمات ميــاه البحــار والمحيطــات 
المختلفــة علــى أســاس القانــون الدولــي، رغــم التشــابه والتداخــل فــي المصطلحــات المشــتركة بيــن القانونيــن فــان الطبيعــة 
القانونيــة والموضوعيــة لــكل منهمــا مختلفــة تمامــا. اهــم التوصيــات: ضــرورة تعزيــز البرامــج التوعويــة القانونيــة للمهنييــن 

العامليــن فــي المجــال البحــري، للتأكــد مــن تطبيــق القوانيــن بشــكل دقيــق.    
الكلمات المفتاحية: القانون البحري – قانون البحار – الملاحة البحرية – الاتفاقيات الدولية البحرية.

Abstract

 This study aims to shed light on the difference between maritime law and the law of the
 sea, which are often confused in many legal studies. Maritime law addresses provisions
 relating to maritime navigation and commercial and economic activities at sea, While the
 law of the sea determines the sovereign rights of states in maritime waters in accordance
 with international law, this study highlights the fundamental differences between them,
 reviewing the legal framework and relevant international legislation. The study followed the
 analytical approach, the comparative approach, and the descriptive field approach using the
 questionnaire tool. Key findings: The study confirmed a clear distinction between maritime
 law, which deals with commercial and regulatory issues related to maritime navigation,
 such as contracts, insurance, and liability for maritime accidents, and the law of the sea,
 which defines the sovereign rights of states in territorial waters and oceans based on
 international law. Despite the similarity in terminology, the legal and substantive nature of
 each is entirely different. Key recommendations: Legal awareness programs for maritime

.professionals should be strengthened to ensure accurate application of laws
Keywords: Maritime Law – Law of the Sea – Maritime Navigation – International Maritime 
Conventions
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مقدمة

يعــد البحــر عنصــرا أساســيا فــي حركــة التجــارة الدوليــة، ممــا اســتدعي وضــع قوانيــن تنظــم العلاقــات القانونيــة المرتبطــة 
بــه. رغــم الأهميــة المتزايــدة للأنظمــة القانونيــة التــي تنظــم الأنشــطة البحريــة لا يــزال هنالــك خلــط واضــح ومتكــرر فــي 
الادبيــات الاكاديميــة والقانونيــة، بــل وفــي بعــض التشــريعات الوطنيــة، بيــن مفهومــي القانــون البحــري وقانــون البحــار. اذ 
يســتخدم المصطلحــان أحيانــا علــى نجــو تبادلــي، رغــم اختــاف طبيعتهمــا القانونيــة، فالقانــون البحــري يعــد مــن فــروع القانــون 
الخــاص الــذي يهتــم بالعلاقــات التعاقديــة والتجاريــة البحريــة، بينمــا القانــون البحــري يعــد مــن فــروع القانــون الدولــي العــام الــذي 
يعنــي بتنظيــم ســيادة الــدول واســتخدامها للمســطحات المائيــة. هــذا الخلــط المفاهيمــي قــد يــؤدي الــي ســوء فهــم فــي التطبيــق 
القانونــي، وصعوبــات فــي الامتثــال للمعاييــر الدوليــة، وتضــارب فــي تفســير الحقــوق والالتزامــات. جــاءت الدراســة لتوضــح 
الفــروق الجوهريــة بيــن القانونيــن، وتســتعرض نشــأة وتطــور ومصــادر وتأثيــر كلا القانونيــن علــى الملاحــة والنقــل البحــري، 

وكذلــك التحديــات التــي تواجههمــا فــي ظــل التهديــدات البحريــة.    
إشكالية الدراسة: 

صيغت في السؤال الرئيسي التالي: ما أوجه التمييز بين القانون البحري وقانون البحار؟ والاسئلة الفرعية التالية:
ما هو الإطار التعريفي ونشأة وتطور ومصادر القانونين؟ 

ما هو تأثير كلا القانونين على الملاحة البحرية والنقل البحري؟ 
ما هي التحديات التي تواجه القانونين في ظل التغيرات المتعددة؟ 

أهمية الدراسة: 
الأهميــة العلميــة: تقــدم الدراســة فهمــا أكاديميــا مبســطا لتمييــز القانــون البحــري عــن قانــون البحــار، ممــا يســاهم فــي دعــم 

الدراســات الاكاديميــة المتعلقــة بالمجــال البحــري. 
الأهميــة العمليــة: تســاعد الدراســة متخــذي القــرار وأصحــاب المصالــح فــي القطــاع البحــري )مثــل شــركات الشــحن 
والموانــئ( غيــر القانونييــن علــى فهــم الأطــر القانونيــة التــي تؤثــر علــى الملاحــة والنقــل البحــري، ممــا يســهل الامتثــال للقوانيــن 

الوطنيــة والدوليــة.
الأهميــة القانونيــة: تســاهم الدراســة فــي إزالــة اللغــط القانونــي بيــن المصطلحيــن، ممــا ينعكــس إيجابــا علــى الدقــة فــي 

الفهــم والتطبيــق.  
اهداف الدراسة: 

توضيح الفروقات الجوهرية بين القانون البحري وقانون البحار. 
دراسة النشأة والمصادر لكلا القانونين. 

تحليل تأثير القوانين البحرية على الملاحة والنقل البحري والمحددات التواجه القانونين. 
منهجية الدراسة: 

المنهــج التحليلــي: لتحليــل المفاهيــم القانونيــة، بهــدف فهــم مضمــون كل مــن القانــون البحــري وقانــون البحــار، وتحديــد 
الفــروق الجوهريــة بينهمــا. 

المنهــج المقــارن: للمقارنــة بيــن القانونيــن مــن حيــث التعريــف، والنشــأة والتطــور، والمصــادر، والتأثيــرات علــى الملاحــة 
والنقــل البحــري، والمحــددات التــي تواجــه القانونيــن. 

المنهج التاريخي: كمدخل لفهم تطور القانونين، للإلمام بالجذور التاريخية وتأصيل الفروقات بينهما.  
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فرضيات الدراسة:
رغــم التشــابه اللفظــي بيــن القانــون البحــري وقانــون البحــار، الا ان كلا منهمــا ينظــم مجــالا مختلفــا تمامــا عــن الآخــر 

مــن حيــث الموضــوع والمصــدر والاختصــاص. 
القانــون البحــري ذو طابــع تجــاري خــاص يركــز علــى النشــاط الملاحــي، بينمــا قانــون البحــار هــو قانــون عــام يعنــي 

بتنظيــم العلاقــة بيــن الــدول بشــأن اســتخدام البحــار. 
هنــاك خلــط شــائع فــي الاســتخدام الأكاديمــي والمهنــي بيــن المصطلحيــن، ممــا يســتدعي توضيحــا دقيقــا وتمييــزا علميــا 

بينهمــا لتفــادي التداخــل النظــري والعملــي.   
حدود الدراسة:

الحدود الزمانية: تستعرض التطورات المصاحبة للقانونين من حيث النشأة والتطور. 
الحدود المكانية: تركز على المنظور المقارن للتمييز بين القانونين. 

الحــدود الموضوعيــة: تتنــاول القانونيــن مــن حيــث التعريــف، النشــأة والتطــور، المصــادر، التأثيــرات علــى الملاحــة والنقــل 
البحــري، المحــددات التــي تواجــه كلا القانونيــن.

مصادر البيانات: 
الكتب القانونية المتخصصة. 

الأبحاث والرسائل العلمية. 
التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. 

المراجع الأجنبية. 
المواقع الالكترونية. 

التقييم بالمشاركة، خبرة الباحث العملية والاكاديمية )25 عاما( في المجال البحري. 
الدراسات السابقة: 

الدراســة الاولــي: زازة لخضــر، 2009: تهــدف هــذه الأطروحــة إلــى دراســة الوضــع القانونــي للســفن فــي البحــر الإقليمــي 
وفقًــا للقانــون الدولــي للبحــار، مــع التركيــز علــى حقــوق وواجبــات الــدول الســاحلية والســفن الأجنبيــة فــي هــذه المنطقــة. اتبعــت 
الدراســة المنهــج التحليلــي القانونــي مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالبحــر الإقليمــي. أهــم 
النتائــج: توصلــت الدراســة إلــى تحديــد دقيــق لحقــوق وواجبــات الــدول الســاحلية والســفن الأجنبيــة فــي البحــر الإقليمــي، مــع 
توضيــح التحديــات القانونيــة المتعلقــة بتطبيــق هــذه الحقــوق والواجبــات. أهــم التوصيــات: أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز 

التعــاون الدولــي لضمــان الامتثــال للقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالبحــر الإقليمــي. 
الدراســة الثانيــة: فاتــن حســين حــوي، 2016: تهــدف الدراســة إلــى تحليــل مــدى تطبيــق قواعــد القانــون البحــري الدولــي 
والمقــارن فــي مشــروع القانــون العربــي الاسترشــادي البحــري لعــام 2016، مــع مقارنــة التشــريعات البحريــة العربيــة والدوليــة. 
اســتخدمت الدراســة المنهــج التحليلــي المقــارن لمقارنــة التشــريعات البحريــة العربيــة والدوليــة وتقييــم مــدى توافقهــا مــع مشــروع 
القانــون العربــي الاسترشــادي البحــري. أهــم النتائــج: أظهــرت الدراســة وجــود تفــاوت فــي مــدى تطبيــق قواعــد القانــون البحــري 
الدولــي فــي التشــريعات البحريــة العربيــة، مــع وجــود حاجــة لتوحيــد هــذه التشــريعات لتعزيــز التعــاون البحــري العربــي. أهــم 
التوصيــات: أوصــت الدراســة بضــرورة تبنــي مشــروع القانــون العربــي الاسترشــادي البحــري وتعديــل التشــريعات الوطنيــة 

لتتوافــق معــه، بهــدف تعزيــز التعــاون والتكامــل البحــري بيــن الــدول العربيــة. 
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الدراســة الرابعــة: جندلــي وريــدة، 2021: تهــدف الدراســة لتوضيــح أهميــة البحــث العلمــي البحــري باعتبــاره عنصــرا 
حيويــا فــي اســتخدام المعــارف التكنولوجيــة المتاحــة واكتشــاف معــارف جديــدة. وكذلــك تســتعرض الدراســة الضوابــط والقيــود 
مــن طــرف اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 1982 بهــدف تنظيــم عمليــة البحــث العلمــي فــي المناطــق البحريــة 
المختلفــة وتحديــد مســؤولية الــدول عــن الاضــرار التــي تلحــق بغيرهــا نتيجــة أنشــطة البحــث العلمــي البحــري. اتبعــت الدراســة 
المنهــج الوصفــي وكذلــك المنهــج التحليلــي. اهــم النتائــج: ان اتفاقيــة قانــون البحــار ســعت الــي إقامــة التــوازن بيــن الــدول 
الســاحلية وغيرهــا مــن الــدول فــي مجــال البحــث العلمــي البحــري. اهــم التوصيــات: ينبغــي الحــرص علــى الا تــؤدي اعمــال 
البحــث العلمــي البحــري الــي الحــاق الضــرر بالبيئــة البحريــة، ضــرورة التــزام الــدول بالقيــود المفروضــة مــن طــرف اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار والامتثــال لشــروط البحــث العلمــي البحــري.  
فــي  الســيادة وحدودهــا  الدراســة مفهــوم  تتنــاول  أبــو ســرية، وامــل يازجــي، 2016:  الثالثــة: محمــد طالــب  الدراســة 
المناطــق البحريــة المختلفــة وفقًــا للقانــون الدولــي للبحــار، مــع التركيــز علــى البحــر الإقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة. 
اتبعــت الدراســة المنهــج التحليلــي القانونــي مــن خــال تحليــل نصــوص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 
وتطبيقاتهــا. أهــم النتائــج: أوضحــت الدراســة التبايــن فــي طبيعــة الســيادة التــي تمارســها الــدول فــي المناطــق البحريــة المختلفــة، 
مــع تحديــد الحقــوق والواجبــات فــي كل منطقــة. أهــم التوصيــات: أوصــت الدراســة بضــرورة توضيــح التشــريعات الوطنيــة 

للحقــوق والواجبــات فــي المناطــق البحريــة المختلفــة لضمــان الامتثــال للقانــون الدولــي. 
الدراســة الخامســة: المؤلــف كليــة الحقــوق، جامعــة بنــي ســويف، 2023: تتنــاول الدراســة التنظيــم الدولــي للمنطقــة 
الاقتصاديــة الخالصــة والتحديــات التــي تواجههــا، مــع التركيــز علــى المنازعــات الدوليــة وآليــات حلهــا. اتبعــت الدراســة المنهــج 
التحليلــي القانونــي مــن خــال تحليــل نصــوص اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار وتطبيقاتهــا. أهــم النتائــج: أوضحــت 
الدراســة أن هنــاك تحديــات قانونيــة تواجــه الــدول فــي تحديــد حقوقهــا وواجباتهــا فــي المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، ممــا 
يــؤدي إلــى نشــوء منازعــات دوليــة. أهــم التوصيــات: أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز آليــات حــل المنازعــات الدوليــة المتعلقــة 

بالمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لضمــان الاســتخدام المســتدام للمــوارد البحريــة. 
المقارنة مع الدراسات السابقة:

تميــزت الدراســات الســابقة التــي تــم اســتعراضها بتركيزهــا علــى جوانــب جزئيــة مــن القانــون البحــري أو قانــون البحــار، 
مثــل الوضــع القانونــي للســفن فــي البحــر الإقليمــي، تطبيــق القانــون البحــري فــي التشــريعات العربيــة، مفهــوم الســيادة فــي 
المناطــق البحريــة، البحــث العلمــي البحــري، أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة. وقدمــت تلــك الدراســات إســهامات مهمــة 
فــي تحليــل هــذه الموضوعــات وفقًــا للاتفاقيــات الدوليــة، خصوصًــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982. لكــن 

يُلاحــظ علــى الدراســات الســابقة أنهــا:  
لــم تتنــاول بشــكل مباشــر أو تفصيلــي الفــرق الجوهــري بيــن القانــون البحــري وقانــون البحــار، حيــث اقتصــر 

معظمهــا علــى أحــد الفرعيــن القانونييــن دون التطــرق إلــى المقارنــة بينهمــا. 
لــم تُبــرز التحديــات المشــتركة الناتجــة عــن الخلــط المفاهيمــي بيــن القانونيــن وتأثيــر ذلــك علــى التشــريعات الوطنيــة 

والدوليــة. 
لــم تعتمــد المنهــج المقــارن بشــكل منهجــي لتحليــل الفروقــات الجوهريــة بيــن القانونيــن مــن حيــث: التعريــف، النشــأة، 

المصــادر، التطبيقــات، التأثيــر، التحديــات. 
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القيمة المضافة للدراسة الحالية: 
التمييــز المنهجــي بيــن القانــون البحــري وقانــون البحــار، مــن حيــث التعريــف، النشــأة والتطــور، المصــادر، التأثيــرات 

علــى الملاحــة والنقــل البحــري، والتحديــات، وهــو مــا لــم تتطــرق لــه الدراســات الســابقة. 
اقتــراح توصيــات علميــة وعمليــة قــد تســاهم فــي تعزيــز التشــريعات الوطنيــة بمــا يحقــق التكامــل مــع القوانيــن الدوليــة، 

ويحــد مــن تضــارب المفاهيــم القانونيــة فــي المجــال البحــري. 
اثراء المحتوي الأكاديمي العربي بدراسة مقارنة مختصة تساعد الباحثين والممارسين للمجال البحري.  

مصطلحات الدراسة: 
القانــون البحــري: فــرع مــن فــروع القانــون الخــاص ينظــم المعامــات القانونيــة بالملاحــة البحريــة، النقــل البحــري، التأميــن 

البحــري، العقــود، ومســؤولية الســفن. 
قانــون البحــار: هــو فــرع مــن القانــون الدولــي العــام يحــدد حقــوق الدولــة وواجباتهــا فــي اســتخدام المســطحات المائيــة، بمــا 

فــي ذلــك الميــاه الإقليميــة، الميــاه الاقتصاديــة، الجــرف القــاري. 
الملاحــة البحريــة: هــي علــم وفــن قيــادة الســفينة مــن مــكان لآخــر والتحكــم فــي مســارها عبــر البحــار والمحيطــات لضمــان 

وصولهــا الــي وجهتهــا بأمــان وفــق القوانيــن البحريــة. 
الميــاه الإقليميــة: هــي المســاحة البحريــة التــي تمتــد مــن خــط الأســاس وباتجــاه البحــر مســافة )12( ميــل بحــري، وتمــارس 

الدولــة ســيادتها الكاملــة مــع مراعــاة حــق المــرور البــريء للســفن الأجنبيــة. 
الميــاه الداخليــة: هــي الميــاه المحصــورة بيــن خــط الأســاس وباتجــاه الإقليــم البــري، تشــمل البحيــرات، الانهــار، الموانــئ 

الواقعــة داخــل الأراضــي الوطنيــة للدولــة، وتخضــه لســيادة الدولــة المطلقــة دون قيــود. 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة: المنطقــة البحريــة الممتــدة مــن خــط الأســاس وباتجــاه البحــر مســافة )200( ميــل بحــري، 

وتمتلــك الدولــة حقوقــا ســيادية لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة وادارتهــا. 
الجــرف القــاري: هــو الامتــداد الطبيعــي لقــاع البحــر المتاخــم لســواحل الدولــة، حيــث تمتلــك حقوقــا ســيادية لاستكشــاف 

المــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط والغــاز، ودون المســاس بحريــة الملاحــة. 
أعالــي البحــار: هــي المنطقــة البحريــة التــي تقــع خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة لاي دولــة، وتكــون مفتوحــة للاســتخدام 

الســلمي لجميــع الــدول وفقــا للقانــون الدولــي. 
المضائــق الدوليــة: هــي الممــرات البحريــة الطبيعيــة التــي تربــط بيــن بحريــن او أكثــر وتســتخدم فــي الملاحــة الدوليــة، 

مثــل مضيــق جبــل طــارق وهرمــز وبــاب المنــدب، وتخضــع لنظــام المــرور العابــر. 
القنــوات البحريــة: هــي ممــرات بحريــة صناعيــة، تربــط بحريــن او أكثــر بهــدف تســهيل الملاحــة، وتخضــع لســيادة الدولــة 
ضمــن حدودهــا، وكذلــك تخضــع للقوانيــن الدوليــة التــي تنظــم اســتخدامها فــي المــرور البــيء والمــرور العابــر، مثــال لهــا قنــاة 

الســويس، وقنــاة بنمــا. 
المــرور البــريء: هــو حــق الســفن الأجنبيــة فــي المــرور غبــر الميــاه الإقليميــة لدولــة مــا دون الاضــرار بأمنهــا ونظامهــا 

العــام، وفــق شــروط محــددة فــي الاتفاقيــة الدوليــة لقانــون البحــار. 
المــرور العابــر: هــو حــق الســفن والطائــرات فــي العبــور المســتمر والســريع عبــر المضائــق الدوليــة دون تدخــل مــن الدولــة 

الســاحلية، مــع الالتــزام بعــدم الاضــرار بأمنهــا. 
الاتفاقيــات البحريــة الدوليــة: هــي معاهــدات دوليــة تهــدف الــي تنظيــم الملاحــة البحريــة، مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
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بقانــون البحــار، واتفاقيــة ســامة الأرواح والممتلــكات فــي البحــر، واتفاقيــة مكافحــة التلــوث البحــري. 
الســفن التجارية: هي الســفن المســتخدمة لنقل البضائع او الركاب عبر البحار والمحيطات، وتخضع للقوانين البحرية 

الدولية بشــأن الســامة والملاحة والتأمين.
 حقــوق الدولــة الســاحلية: هــي الحقــوق التــي تتمتــع بهــا الدولــة الســاحلية علــى مياههــا الإقليميــة والمناطــق الاقتصاديــة 

الخالصــة والجــرف القــاري، وتشــمل الصيــد، التنقيــب، وحمايــة البيئــة البحريــة. 
التحكيــم البحــري: هــو وســيلة قانونيــة لحــل النزاعــات المتعلقــة بالنقــل البحــري، مثــل الخلافــات بيــن شــركات الشــحن 

وأصحــاب الســفن، ومــاك البضائــع، بواســطة هيئــة تحكيميــة قضائيــة متخصصــة.  
خطة البحث: 

المبحث الاول: القانون البحري:  
المطلب الأول: تعريف القانون البحري.

المطلب الثاني: النشأة والتطور.
المطلب الثالث: مصادر القانون البحري.

المطلب الرابع: تأثير القانون البحري علي الملاحة والنقل البحري.   
المطلب الخامس: التحديات التي تواجه القانون البحري. 

المبحث الثاني: قانون البحار:  
المطلب الأول: تعريف قانون البحار.

المطلب الثاني: النشأة والتطور.
المطلب الثالث: مصادر قانون البحار  

المطلب الرابع: تأثير قانون البحار علي الملاحة والنقل البحري.   
المطلب الخامس: التحديات التي تواجه قانون البحار. 

المبحث الثالث: الاختلافات والنتائج والتوصيات: 
المطلب الأول: الاختلافات الجوهرية بين القانونين.

المطلب الثاني: النتائج.
المطلب الثالث: التوصيات.

المبحث الاول: القانون البحري

المطلب الاول: تعريف القانون البحري: 
هــو مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة المتعلقــة بتنظيــم نشــاط الملاحــة البحريــة واشــخاصها واداتهــا والاخطــار الناجمــة 
عنهــا )1(، ســواء كانــت هــذه القواعــد مكتوبــة او عرفيــة. كمــا ينظــم القانــون البحــري الأمــور المتعلقــة بالتجــارة والملاحــة 
البحريــة ســواء كانــت بيــن الــدول وهــو مــا ينطــوي ضمــن القانــون البحــري العــام، او كانــت العلاقــة بيــن الافــراد او الهيئــات 
الخاصــة، وهــو مــا ينــدرج ضمــن القانــون البحــري الخــاص. ووفقــا للمفهــوم الواســع للقانــون البحــري حســب التقســيم التقليــدي 

)))  عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 1102، ص 7.   
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فانــه يشــمل كذلــك القانــون البحــري العــام والقانــون الإداري والقانــون الجنائــي البحــري. امــا القانــون الخــاص الــذي ينظــم 
الاســتغلال البحــري ومــا يترتــب عليــه مــن علاقــات مباشــرة بيــن مباشــري الاســتغلال البحــري والمنتفعيــن بــه، ويطلــق عليــه فــي 
بعــض الــدول بالقانــون التجــاري البحــري. بالنســبة للتشــريعات الوطنيــة القطريــة لــم تعــرف القانــون البحــري بصــورة مباشــرة، 
واكتفــي القانــون رقــم )15( الصــادر بتاريــخ 1980/10/29 بالجريــدة الرســمية العــدد )12( بالتطــرق للســفينة واشــخاصها 

والحــوادث البحريــة والتأميــن البحــري.  
المطلب الثاني: النشأة والتطور: 

مرت بثلاث محطات تاريخية تشكل في مجملها مراحل ثابتة لتطور قواعد القانون البحري ونشأته، كالآتي )1(: 
العصر القديم: تعود المرحلة الاولي لآلاف الســنين، وقدرت بثلاث ألف ســنة قبل الميلاد، اذ تكونت عادات واعراف 
بحريــة بيــن دول ســاحلية منــذ زمــن قديــم وعرفــه الفراعنــة، قبــرص، جزيــرة كريــت، عبــر البحــر الأبيــض المتوســط وقبلهــم 
الســومريون فــي العــراق عبــر خليــج العــرب. مــن بعــض الأعــراف فــي هــذه المرحلــة قاعــدة )طــرح البحــر( وهــي قاعــدة بحريــة 
فينيقيــة تمنــح لربــان الســفينة الحــق فــي القــاء بعــض حمولتهــا لإنقــاذ الســفينة مــن المخاطــر البحريــة. وكذلــك قاعــدة )قــرض 
المخاطــر الكبيــر( وهــي معاملــة ابتكرهــا الاغريــق يمــول مــن خلالهــا أحــد رجــال المــال صاحــب الســفينة فــان نجحــت رحلتهــا 

التجاريــة كان لــه نصيبــا مغريــا مــن الأربــاح زان فشــلت فقــد حقــة فــي اســترداد المــال. 
العصــر الوســط: شــهد نشــاط الملاحــة البحريــة بشــكل يرجــع الباحثــون أســبابه الــي نشــوب الحــروب الصليبيــة بيــن 
العــرب والاوربييــن )فــي القــرن الحــادي عشــر(، زادت فــي نشــاط النقــل البحــري وانتعشــت الملاحــة ســواء فــي نقــل الأشــخاص 
او البضاعــة لتمويــل الحــروب، كمــا شــهدت ازدهــار التجــارة البحريــة خاصــة فــي المــدن الايطاليــة، ونشــوء عــادات واعــراف 

بحريــة خاصــة بالتجــارة والتأميــن البحــري. 
العصــر الحديــث: حــدد بزمــن لويــس الرابــع عشــر وظهــور او )تقنييــن بحــري( فــي فرنســا وهــي اول مجموعــة بحريــة 
مكتوبــة ظهــرت ســنة 1681 ومعروفــة أيضــا باســم )امــر البحريــة( وهــو امــر ملكــي تضمنــت احكامــه العــادات البحريــة. 
ولــم تقتصــر قواعــد الامــر علــى القانــون الخــاص البحــري بــل اشــتملت علــى قواعــد القانــون الإداري البحــري والقانــون الدولــي 

البحــري. وصــدر بعــد الثــورة الفرنســية عــام 1807 كتــاب قواعــد القانــون التجــاري البحــري.  
المطلب الثالث: مصادر القانون البحري: 

لــه مصــادر يعــود اليهــا القاضــي كلمــا عــرض عليــه نزاعــا بشــأن الملاحــة البحريــة. وتقســم مصــادره الــي مصــادر رئيســية 
وتفســيرية، كالآتي: 

المصــادر الرئيســية: تنــدرج تحتهــا مصدريــن هاميــن همــا التشــريع ثــم العــرف والتقاليــد البحريــة. التشــريع يشــمل كل 
النصــوص التشــريعية البحريــة التــي ســنت فــي هــذا الســياق مــن قــرارات ومراســيم وتنظيمــات )2(. امــا المعاهــدات والاتفاقيــات 
الدوليــة فهــي تصبــح جــزءا مــن التشــريع )الوطنــي( مــت مــا تأكــد بصــدور تشــريع داخلــي يصــادق عليهــا. كمثــال علــى 
التشــريع الوطنــي الداخلــي: القانــون البحــري القطــري رقــم )15( الصــادر بتاريــخ 1980 والــذي اشــتمل علــى خمســة أبــواب 
)الســفينة، اشــخاص الســفينة، اســتثمار الســفينة، الحــوادث البحريــة، التأميــن البحــري( )3(. العــرف والعــادات البحريــة يعــود 

))) فنطازي خير الدين، القانون البحري، جامعة 8 ماي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، الجزائر، 0202، ص 5 – 7.
))) بوكعبان العربي، القانون البحري، منشورات الالفية الثالثة، الجزائر، 0102، ص 61. 

))) وزارة العدل، البوابة القانونية القطرية، قانون رقم 51 صادر بتاريخ 0891/01/92، الجريدة الرسمية العدد رقم 21، الدوحة.
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اليهــا القاضــي متــي مــا غــاب النــص التشــريعي فــي حكــم مــا، وتكمــن التفرقــة بيــن العــرف والعــادات البحريــة فــي نقــاط جوهريــة 
تتمثــل فــي كــون العــرف لــه قــوة الزاميــة عكــس العــادة البحريــة التــي لا يلجــأ اليهــا القاضــي الا إذا تمســك بهــا الأطــراف 
وزيــادة علــى ذلــك فــان الاختــاف بينهمــا يظهــر جليــا فــي مســألة قانونيــة جوهريــة هــي )الاثبــات( حيــث لا حاجــة للأطــراف 
المتنازعــة فــي ان يثبتــوا العــرف البحــري فــي حيــن انــه مــن يدعــي عــادة بحريــة مــا فعليــه ان يثبــت وجودهــا، ويوجــد نوعــان 
مــن الأعــراف والعــادات البحريــة منهــا مــا هــو محلــي ومنهــا مــا هــو دولــي، فــان قــام النــزاع عليهــا فــان القاضــي ملــزم بتطبيــق 

العــادة المحليــة علــى الدوليــة )1(.    
المصادر التفســيرية: وصفت بانها تفســيرية لكونها جاءت شــارحة للمصادر الرئيســية او مفســرة لها، وتتجســد الاجتهاد 
القضائــي والفقــه، ففــي الاجتهــاد القضائــي يواجــه القاضــي مســائل لــم يفصــل حلهــا التشــريع او الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
ولا يجدهــا فــي الأعــراف والعــادات البحريــة ممــا يدفــع القاضــي الــي الاجتهــاد فــي حكمــه بمــا ســبق مــن احــكام قضائيــة ســابقة 
فــي مســائل مماثلــة، لذلــك يعتبــر اجتهــاد القضــاء مصــدرا مفســرا لان القاضــي يفســر القواعــد القانونيــة دون خلقهــا، وفــي 

غيــاب النــص يحكــم بمــا تمليــه عليــه قواعــد العدالــة والموازنــة بيــن مصلحــة الأطــراف )2(.
مثــال علــي حكــم قضائــي: الدعــوي رقــم 2003/15 بيــن الشــخص المدعــي علــى شــركة الشــحن البحــري التــي قامــت 

بنقــل كرفــان مملــوك لــه وحدثــت لــه اضــرار، وبالنظــر فــي التعويــض الــازم للمدعــي )3(.  
المطلب الرابع: تأثير القانون البحري علي الملاحة والنقل البحري:  

تأثيــر القانــون البحــري علــي الملاحــة والتجــارة يعتبــر بالــغ الأهميــة، اذ يشــكل الإطــار القانونــي الــذي ينظــم الأنشــطة 
البحريــة فــي مختلــف انحــاء العالــم، ســواء علــى المســتوي المحلــي او الدولــي. وأبــرز تأثيراتــه:

أولا: تأثيره على الملاحة البحرية:   
تنظيــم حركــة الملاحــة البحريــة: يحــدد وينظــم ويعــرف القانــون البحــري قواعــد الملاحــة الآمنــة. وقــد عــرف جانــب مــن 
الفقــه الملاحــة البحريــة بالمــكان الــذي تتــم فيــه هــذه الملاحــة، فالملاحــة البحريــة تمــارس فــي البحــر بينمــا الملاحــة الداخليــة 

او النهريــة فــي الميــاه النهريــة او الداخليــة )4(. 
  التعامــل مــع الحــوادث البحريــة: يوضــح إجــراءات التحقيــق والمســؤوليات عنــد التصــادم، الغــرق، أو التلــوث 
البحــري. قــد تتعــرض الســفينة اثنــاء ابحارهــا لحــوادث بحريــة تعرضهــا او البيئــة او الأشــخاص او البضائــع علــى ظهــر 

الســفينة للخطــر )5(. 
مســؤوليات قبطــان الســفينة: الربــان يمثــل ســلطة الدولــة مــا دامــت الســفينة فــي ظهــر البحــر او فــي مينــاء أجنبــي 
لا يوجــد بــه تمثيــل قنصلــي وقــد اعطــي القانــون ربتــن الســفينة الســلطة التــي يقتضيهــا تحقيــق الامــن بالنســبة للأشــخاص 

المســافرين علــى الســفينة، والمحافظــة علــى البضائــع المشــحونة )6(.  

))) فنطازي خير الدين، مرجع سابق ص 11. 
))) عــاء الديــن زكــي، المســئولية الجنائيــة لربــان الســفينة فــي القانــون البحــري، الطبعــة الاولــي، دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية، 4102، 

ص 61. 
))) وزارة العدل، مرجع سابق، محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية – رقم 5002/41. 

)5( محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، 3991، ص 33.
)6( علاء الدين زكي، المرجع السابق، 4102، ص 143. 

))) مدحت عباس خلوصي، السفينة والقانون البحري، الشنهابي للطباعة والنشر، الاسكندرية، 3991، ص 29.
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ثانيا: تأثيره على النقل البحري:
التنظيــم القانونــي للنقــل البحــري: يخضــع النقــل البحــري لقواعــد قانونيــة خاصــة تتــاءم مــع المــكان الــذ يتــم فيــه النقــل 
البحــري وهــو البحــر ومــا يحيــط بــه مــن مخاطــر وطــول الرحلــة البحريــة، وكانــت عقــود النقــل البحــري تخضــع لمبــدأ الحريــة 
التعاقدية وقد اســتغل الناقلون هذه الحرية لصالحهم بوضع شــروط تقضي بإعفائهم من المســئولية او تحديدها. وقد نصت 
المعاهــدة الدوليــة الخاصــة بتوحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بســندات الشــحن والتــي ابرمــت ببروكســل بتاريــخ 1924/8/25 
للقضــاء علــى شــروط الاعفــاء مــن المســئولية. وتنــص المــادة رقــم )196( مــن التقنيــن المصــري علــى ان )عقــد النقــل البحــري 

عقــد يلــزم بمقتضــاه الناقــل البحــري بنقــل البضائــع او الأشــخاص بالبحــر مقابــل اجــرة( )1(. 
التأميــن البحــري: نــادرا مــا تســافر ســفينة او تنقــل بضائــع بطريــق البحــر دون ان يكــون مؤمنــا عليهــا ضــد الحــوادث 
والاخطــار البحريــة. فلــولا الحمايــة والطمأنينــة التــي يحققهــا التأميــن البحــري لمــاك الســفن والبضائــع مــا ازدهــرت التجــارة 
البحريــة ومــا نمــت. وكان التأميــن البحــري فــي صورتــه الاولــي يتــولاه التجــار الــي جانــب أعمالهــم الأخــرى، وكان بالنســبة 
لهــم نوعــا مــن المقامــرة يقــوم علــى فكــرة نقــل الخطــر مــن عاتــق المســتأمن الــي عاتــق المؤمــن فــاذا تحقــق الخطــر لحقــت 
المؤمــن الخســارة، امــا إذا لــم يتحقــق أصــاب المؤمــن مغنمــا كبيــرا. والتأميــن البحــري فــي الوقــت الحاضــر لــم يعــد نوعــا مــن 
المقامــرة بــل أضحــى نظامــا مدروســا يقــوم علــى التعــاون والتضامــن بيــن المســتأمنين وتوزيــع الاضــرار علــى مــن يســتهدفون 
للمخاطــر ويتــم ابــرام التأميــن البحــري بمقتضــي عقــود مطبوعــة تنظــم العلاقــات بيــن أطرافهــا تنظيمــا تفصيليــا يتنــاول المســائل 

الأساســية والثانويــة علــى الســواء )2(.   
فــض النزاعــات البحريــة: يحــدث ان لا ينفــذ الناقــل البحــري التزاماتــه الناتجــة عــن عقــد النقــل البحــري للبضائــع الــذي 
ابرمــه مــع الشــاحن علــى أحســن وجــه فيحــدث هــاك للبضائــع او تلفهــا او التأخيــر فــي وصولهــا الــي مينــاء التفريــغ، فينتــج 
نــزاع قائــم علــى طلــب صاحــب الحــق )البضائــع( فــي حصولــه علــى تعويــض عــن الخســائر التــي لحقتــه وذلــك عــن طريــق 

اللجــوء الــي القضــاء والمحاكــم المختصــة للحصــول علــى تعويــض عــن الاضــرار اللاحقــة بالبضائــع )3(. 
المســاعدة فــي مكافحــة الجرائــم البحريــة: تتســم الجرائــم البحريــة بنــوع مــن التوافــق والتكيــف بيــن معطيــات البيئــة البحريــة 
وبيــن الافــراد القائميــن بارتــكاب هــذه النوعيــة مــن الجرائــم، ويتــم تصنيــف الافــراد القائميــن بالجرائــم البحريــة علــى حســب 
نوعيــة الجريمــة التــي تحــدث داخــل نطــاق البيئــة البحريــة وتؤثــر تأثيــر مباشــر علــى الامــن البحــري المرتبــط بالنقــل البحــري 
)4(. جــاء القانــون القطــري للجمــارك منعــا لتهريــب البضائــع، حيــث الــزم بــان يقــوم ربــان الســفينة بتســجيل الحمولــة للبضاعــة 
)مانيفســت( موضــح بــه اســم الســفينة، جنســتها، حمولتهــا المســجلة، نــوع البضائــع ووزنهــا، عــدد الطــرود، اســم الشــاحن واســم 

المرســل اليــه، الموانــئ التــي شــحنت منهــا البضاعــة )5(.  

))) احمد محمود خليل، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 0102، ص 75 – 06.  
)))اعراب كميلة، تنفيذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، رســالة ماجســتير منشــورة، جامعة مولود معمري، 

كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 6102، ص 661.
))) احمد محمود خليل، مرجع سابق، 0102، ص 511.

))) محمــد علــي ابوشــامة، امــن وســامة حركــة الملاحــة البحريــة فــي البحــر الاحمــر، دار بدائــل للطبــع والنشــر والتوزيــع، الجيــزة، 4202، ص 
.771

)6( وزارة العدل، مرجع سابق، قانون رقم 04 لسنة 2002، قانون الجمارك، المادة رقم 82.

))) رأي الباحث، تم التوصل اليها وبما يتوافق مع بيانات الدراسة، 5202.
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جدول رقم )1(: تأثيرات القانون البحري
النتيجةأثر القانون البحريالمجال

يضع أطرًا قانونية تنظم المرور الآمن للسفن تنظيم حركة الملاحة
في المياه الإقليمية والدولية

يضع أطرًا قانونية تنظم المرور الآمن للسفن 
في المياه الإقليمية والدولية.

يفرض معايير إلزامية لصلاحية السفن السلامة البحرية
وتدريب الطواقم

يفرض معايير إلزامية لصلاحية السفن 
وتدريب الطواقم.

ينظم تصريف النفايات والتسربات النفطية حماية البيئة البحرية
ويُجرم التلوث

ينظم تصريف النفايات والتسربات النفطية 
ويُجرم التلوث.

يوفر آليات قانونية لتسوية النزاعات المرتبطة حل النزاعات البحرية
بالحوادث والعقود

يوفر آليات قانونية لتسوية النزاعات المرتبطة 
بالحوادث والعقود.

يؤسس قواعد لضمان الحقوق في حالة التأمين البحري
الأضرار أو الخسائر

يؤسس قواعد لضمان الحقوق في حالة 
الأضرار أو الخسائر.

ينظم عقود النقل ويضمن الالتزام بالشروط النقل التجاري الدولي
الدولية

ينظم عقود النقل ويضمن الالتزام بالشروط 
الدولية.

يُلزم السفن بالتقيد بالمعاهدات والاتفاقيات.يُلزم السفن بالتقيد بالمعاهدات والاتفاقياتالامتثال الدولي

يضع قوانين لمكافحة القرصنة والتهريب الأمن البحري
والهجرة غير الشرعية

يضع قوانين لمكافحة القرصنة والتهريب 
والهجرة غير الشرعية.

المصدر: اعداد الباحث من بيانات الدراسة، 2026. 

المطلب الخامس: التحديات التي تواجه القانون البحري:  
القانــون البحــري تواجهــه مجموعــة مختلفــة مــن التحديــات المعقــدة، ونظــرا لارتبــاط القانــون البحــري الوثيــق بالنقــل البحــري 
واســتغلال المــوارد البحريــة ورغــم تطــوره عبــر العصــور لمواكبــة المتغيــرات الاقتصاديــة والتقنيــة الســريعة فــي المجــال البحــري، 
الا انــه لا يــزال يواجــه العديــد مــن التحديــات المعاصــرة التــي تلقــي بظلالهــا وتؤثــر علــى فعاليــة وتطبيــق النقــل البحــري، 
تتــراوح هــذه التحديــات بيــن مشــكلات قانونيــة وتنــازع القوانيــن الــي قضايــا حديثــة ناتجــة عــن التطــورات التكنولوجيــة مثــل 
الــزوارق المســيرة واســتخدام الطائــرات المســيرة فــي البحــر وكذلــك المهــددات الســبرانية للنقــل البحــري، وتتمثــل هــذه التحديــات 

فــي الآتــي )1(: 
التنظيــم والتنســيق القانونــي بيــن الــدول: بمــا ان البحــر يربــط بيــن دول متعــددة، فإنهــا تحتــاج لقوانيــن حاكمــة للعلاقــات 
بينهــا، وعــدم تنســيق التشــريعات بيــن الــدول قــد يــؤدي الــي صعوبــات فــي تطبيــق القانــون فــي الميــاه والحــدود المشــتركة ومــا 

ينتــج عنهــا مــن اســتخدام، خصوصــا فــي المناطــق التــي بهــا نزاعــات لــم تحــل. 
الجرائــم الأمنيــة البحريــة: مثــل القرصنــة البحريــة، الإرهــاب البحــري، الصيــد غيــر المشــروع، التهريــب عبــر البحــر 
للآتــي:  الغيــر مشــروع  الناشــئة والاســتخدام  الأمنيــة  التهديــدات  اســلحة(،  بشــر،  المختلفــة )بضائــع، مخــدرات،  بأنواعــه 
)الــزوارق المســيرة، الغواصــات الصغيــرة المســيرة، الطائــرات المســيرة، التهديــد الســيبراني، الــذكاء الاصطناعــي(، تزايــد هــذه 
الأنشــطة فــي الميــاه الإقليميــة او الدوليــة يجعــل مــن الصعــب متابعتهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا بســبب غيــاب التنســيق بيــن الــدول 

والأنظمــة القانونيــة المختلفــة. 

))) علي خليل اسماعيل، القانون الدولي للبحار الحديث، المجموعة العلمية للطباعة والنشر، القاهرة، 0202، ص 41.
ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth/ - اتفاقية قانون البحار، السبت 5202/4/91، الساعة 0081.
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قوانيــن البيئــة البحريــة: حمايــة البيئــة البحريــة مــن اخطــار التلــوث البحــري خاصــة مــع حوجــه الــدول المتزايــدة لاســتخدام 
ميــاه البحــر وتحليتهــا، مثــا تســرب النفــط والنفايــات البلاســتيكية، يتطلــب ذلــك قوانيــن رادعــة ودقيقــة ومراقبــة مســتمرة، الا ان 
التنفيذ لهذه القوانين غالبا ما يكون محدودا بســبب قلة الموارد المتاحة للمراقبة المســتمرة والكشــف او للمكافحة والاســتجابة 

الســريعة فــي حالــة حــدوث كــوارث بيئيــة، او بســبب غيــاب الوعــي البيئــي فــي بعــض الــدول.   
التكنولوجيــا الحديثــة: صاحبــت صناعــة النقــل البحــري تطــورات تقنيــة ســريعة فــي مختلــف مجالاتــه )صناعــة ســفن، 
شــحن وتفريــغ واســتخدام الحاويــات، تجــارة الكترونيــة والانترنــت والــذكاء الاصطناعــي(، وهــذا جعــل مــن الصعــب المتابعــة 
والمجــاراة القانونيــة بشــكل متزامــن مــع هــذه التطــورات. مثــا الســفن التــي تســتخدم التقنيــات الحديثــة المتصلــة بالأقمــار 
الاصطناعيــة قــد تتطلــب قوانيــن محدثــه تتعلــق بــإدارة الحــوادث والكــوارث والســامة البحريــة الخاصــة بـــ )الموانــئ، الســفينة، 

الطاقــم، الممتلــكات، البيئــة البحريــة(. 
قضايــا الملكيــة وحقــوق الملاحــة البحريــة: النزاعــات الحدوديــة وحقــوق الملاحــة فــي ازديــاد فــي مناطــق مختلفــة فــي ظــل 
نــدرة المــوارد، مثــل البحــر الأبيــض المتوســط او بحــر الصيــن الجنوبــي او البحــر الاســود، وهــذا النــوع مــن القضايــا يحتــاج 

لحلــول قانونيــه دقيقــة تراعــي مصالــح الأطــراف المتنازعــة. 
التحديــات الاقتصاديــة: القوانيــن البحريــة تتأثــر بتقلبــات الســوق العالمــي، خصوصــا فــي مجــالات الشــحن والنقــل 
البحــري، ويمكــن ان ترتبــط بالمهــددات الأمنيــة كمــا هــو حاصــل الان فــي تغييــر الســفن لخطــوط الســير ابتعــادا عــن 
التهديــدات الأمنيــة فــي بــاب المنــدب وتســلك خطــوط ســير طويلــة حــول رأس الرجــاء الصالــح جنــوب القــارة الافريقيــة ممــا 
يزيــد مــن تكاليــف الرحلــة البحريــة وكذلــك رســوم التأميــن البحــري. وأحيانــا يكــون مــن الصعــب التوفيــق بيــن متطلبــات الســوق 

العالميــة واســتصحاب كل التأثيــرات المختلفــة مــع الحفــاظ علــى حقــوق البحــارة وحمايــة البيئــة البحريــة.
العقوبــات  التعويضــات عــن الاضــرار،  التأميــن،  بالشــحن،  المتعلقــة  التجاريــة  النزاعــات  التجــاري:  البحــري  القانــون 
التجاريــة، تحتــاج الــي معالجــات مرنــة وســريعة ومتوافقــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي قــد تختلــف مــن منطقــة لأخــري.

المبحث الثاني: قانون البحار

المطلب الاول: تعريف قانون البحار:
مجموعــة القواعــد القانونيــة العرفيــة والاتفاقيــة التــي تنظــم وضــع البحــار بأجزائهــا وتفرعاتهــا مــن ميــاه اقليميــة، مناطــق 
متاخمــة، مناطــق اقتصاديــة خالصــة، جــرف قــاري، بحــر عــام، ممــرات مائيــة ودوليــة، قنــوات، خلجــان دوليــة وتاريخيــة وكذلــك 
قــاع البحــار والمحيطــات واســتخدام مــا تحتهــا ومــا فوقهــا مــن ميــاه فــي الملاحــة البحريــة والصيــد والثــروات الطبيعيــة )1(. 
 United( ويتمثــل قانــون البحــار فــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار والمعروفــة أيضــا باســم اتفاقيــة قانــون البحــار
Nations Convention on the Low of the See - UNCLOS( وهــي اتفاقيــة نتجــت عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
الثالــث لقانــون البحــار )UNCLOS III( التــي وقعــت بيــن عامــي 1973 و1982 وحــددت الاتفاقيــة حقــوق ومســؤوليات 
الــدول فيمــا يتعلــق باســتخدامها لبحــار ومحيطــات العالــم، ووضــع مبــادئ توجيهيــة للأعمــال التجاريــة والبيئــة وإدارة المــوارد 

الطبيعيــة البحريــة )2(.
لــم يــرد تعريــف صريــح ومباشــر لقانــون البحــار فــي التشــريعات الوطنيــة القطريــة وانمــا جــاء قانــون البحــار اجمــالا 
بالانضمــام والمصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقانــون البحــر بمرســوم رقــم )41( لســنة 2003 بتاريــخ مصادقــة 2003/5/4 

بعــدد المــواد )320( مــادة )3(.   

))) وزارة العدل، مرجع سابق، مرسوم مصادقة رقم 14 لسنة 3002، صادر بتاريخ 3002/5/4.
))) الأمم المتحدة، المؤتمر الثالث لقانون البحار – III SOLCNU، جامايكا، 01 ديسمبر 2891، ص 71.

(3) Philip Caryl Jessup, The Law of Territorial Waters and Maritime Jurisdiction, New York, 1927, (1970 Reports), p 4. 
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المطلب الثاني: النشأة والتطور: 
)تمهيــد ديباجــة اتفاقيــة قانــون البحــار(: إن الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة، إذ تحدوهــا الرغبــة فــي أن تســوى بــروح 
التفاهــم المتبــادل والتعــاون كل المســائل المتصلــة بقانــون البحــار، وإذ تــدرك المغــزى التاريخــي لهــذه الاتفاقيــة بوصفهــا 
مســاهمة هامــة فــي صــون الســلم وتحقيــق العدالــة والتقــدم لشــعوب العالــم جمعــاء. وإذ تلاحــظ أن التطــورات التــي حدثــت 
منــذ مؤتمــري الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار المعقوديــن فــي جنيــف عــام 1958 و1960 قــد أبــرزت الحاجــة إلــى اتفاقيــة 
جديــدة لقانــون البحــار مقبولــة عمومــا. وإذ تعــي أن مشــاكل حيــز المحيطــات وثيقــة الترابــط ويلــزم النظــر فيهــا ككل، وإذ 
تســلم باستحســان العمــل، عــن طريــق هــذه الاتفاقيــة، ومــع إيــاء المراعــاة الواجبــة لســيادة كل الــدول، علــى إقامــة نظــام 
قانونــي للبحــار والمحيطــات ييســر الاتصــالات الدوليــة ويشــجعه علــى اســتخدام البحــار والمحيطــات فــي الأغــراض الســلمية، 
والانتفــاع بمواردهــا علــى نحــو يتســم بالإنصــاف والكفــاءة وصــون مواردهــا الحيــة، ودراســة وحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ 
عليهــا. وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن بلــوغ هــذه الأهــداف سيســاهم فــي تحقيــق نظــام اقتصــادي دولــي عــادل ومنصــف يراعــي 
مصالــح واحتياجــات الإنســانية جمعــاء، ولاســيما المصالــح والاحتياجــات الخاصــة للبلــدان الناميــة، ســاحلية كانــت أم غيــر 
ســاحلية، وإذ ترغــب فــي أن تطــور، عــن طريــق هــذه الاتفاقيــة، المبــادئ الــواردة فــي القــرار 2749 )د - 25( المــؤرخ فــي 
17 كانــون الأول/ديســمبر 1970 الــذي أعلنــت فيــه الجمعــة العامــة للأمــم المتحــدة رســميا، بيــن مــا أعلنتــه، أن منطقــة 
تــراث مشــترك للإنســانية، وأن  قــاع البحــار والمحيطــات وباطــن أرضــه، خــارج حــدود الولايــة الوطنيــة، هــي ومواردهــا 
استكشــافها واســتغلالها يجــب أن يكونــا لصالــح الإنســانية جمعــاء، بصــرف النظــر عــن الموقــع الجغرافــي للــدول، وإذ تؤمــن 
بــأن عمليــة تدويــن قانــون البحــار وتطويــره التدريجــي التــي تحققــت فــي هــذه الاتفاقيــة، ستســاهم فــي تعزيــز الســلم والأمــن 
والتعــاون والعلاقــات الوديــة بيــن جميــع الــدول طبقــا لمبــادئ العــدل والمســاواة فــي الحقــوق، وستشــجع علــى التقــدم الاقتصــادي 
والاجتماعــي لجميــع شــعوب العالــم، وفقــا لمقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا المبينــة فــي الميثــاق. وإذ تؤكــد أن قواعــد ومبــادئ 

القانــون الدولــي المطبــق عمومــا ســتظل تحكــم المســائل التــي لا تنظمهــا هــذه الاتفاقيــة )1(. 
لقــد كان القانــون الدولــي للبحــار فــي الســابق محكومــا بمبــدأ حريــة البحــار، ويعــد الفقيــه القانونــي الهولنــدي هوغــو 
غروشــيوس هــو اول مــن ســاهم فــي تدويــن قواعــد هــذا القانــون فــي كتابــه )حريــة البحــار( الصــادر عــام 1608)2(. وفــي 
المقابــل ســاد مفهــوم آخــر ينــادي بضــرورة اخضــاع البحــار لســيادة الدولــة وســلطانها، ودافــع عــن هــذا الاتجــاه الفقيــه 

البريطانــي جــون ســيلدن فــي كتابــه )البحــار المغلقــة( الصــادر عــام 1635 )3(. 
يمكــن القــول ان القانــون الدولــي للبحــار نشــأ وتطــور خــال ثــاث مراحــل مختلفــة بــدءا مــن فتــرة مــا قبــل الميــاد وحتــى 

المؤتمــر الثالــث لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار، كالآتــي )4(: 
المرحلــة العرفيــة: ترجــع بدايــات هــذه المرحلــة ال الالــف الثالــث قبــل الميــاد حينمــا كانــت تربــط دول البحــر الأبيــض 
المتوســط علاقــات تجاريــة بحريــة فيمــا بينهــا، ونشــأت اولــي القواعــد البحريــة فــي بابــل مــا بيــن النهريــن. وكانــت هنــاك حالــة 

(3) Daniel Patrick O Connell, The International Law of the Sea, Vol. 1, Oxford University, Press, Oxford, 
1984, p 2. 

))) علي خليل اسماعيل، مرجع سابق، 0202، ص 71 – 25. 
))) محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الاولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 8002، ص 63. 

(4) Ordonnances, 1969, para, 61,62,70.
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تناقــض مــزدوج فــي الســيطرة الفعليــة للرومــان علــى أعالــي البحــار ســاهمت بشــكل او آخــر بإخفــاق حالــة التطــور فــي التنظيــم 
الدولــي للبحــار والســبب يرجــع لتدهــور الوضــع الأمنــي للملاحــة البحريــة وتنامــي القرصنــة البحريــة فــي تلــك الفتــرة. ولاحقــا 
ابرمــت اتفاقيــات بيــن دول الاتحــاد الاغريقــي )رابطــة كورنــث( وكانــت متعلقــة )بالهيمنــة البحريــة والحــدود( وظهــرت مفاهيــم 
جديــدة مثــل حظــر مــرور الســفن الحربيــة فــي الميــاه الإقليميــة وادي ذلــك لترســيخ مفاهيــم قانونيــة جديــدة ســاهمت بتطويــر 

القانــون الدولــي للبحــار.
مرحلــة التدويــن )العصــور الوســطي وعصــر النهضــة(: بعــد تراجــع وضعــف الإمبراطوريــة الرومانيــة وهجــرة الشــعوب 
منهــا فــي أواخــر القــرن الخامــس بعــد الميــاد، انعكــس ذلــك علــى قلــة التطــور فــي القواعــد القانونيــة والتــي تنحصــر فــي الفتــرة 
بيــن عامــي 800 – 1500 والســبب ذلــك يرجــع لانشــغال الإمبراطوريــة بالحــروب ومــا صاحبهــا مــن انعــدام للأمــن البحــري. 
اهــم مميــزات هــذه المرحلــة ظهــور بدايــات العولمــة الحقيقيــة فــي اوروبــا التــي ســاهمت بتطــور القواعــد الدوليــة البحريــة. وكمبــدأ 
عــام فــان حريــة البحــار فــي العصــور الوســطي بيقــت خاضعــة للقانــون الرومانــي. تعتبــر الفتــرة مــن القــرن الخامــس عشــر الــي 
القــرن الســادس عشــر هــي بدايــة العصــر الاســباني – البرتقالــي والعصــر الأكثــر تميــزا للقانــون الدولــي للبحــار خاصــة بعــد 
اكتشــاف القــارة الأمريكيــة عــام 1492 وشــهد هــذا العصــر تنظيمــا قانونيــا فــي الســيطرة والاســتعمار علــى المناطــق المكتشــفة 
حديثا. جاء العصر الفرنســي – البريطاني وفترة النفوذ والهيمنة على عموم أوروبا وعلى الملاحة البحرية، فشــهدت فرنســا 
علــى ســبيل المثــال تنظيمــا كبيــرا للعديــد مــن القواعــد القانونيــة منهــا تشــريع الملــك لويــس الســادس عشــر عــام 1681 لقانــون 
التجــارة البحريــة الفرنســية وأصبــح مبــدأ حريــة البحــار مــن المبــادئ الجوهريــة فــي القانــون البحــري فضــا عــن تنظيــم حقــوق 
الــدول الســاحلية للبحــر فيمــا يتعلــق بحقــوق الصيــد وضمــان ســيادتها علــى مياههــا الإقليميــة. شــهدت فتــرة النفــوذ البريطانــي 

مشــاريع تدويــن قانونيــة كبيــرة فــي مجــال الملاحــة البحريــة لتأميــن الطــرق المؤديــة الــي مســتعمراتها. 
العصــر الحديــث: اهــم ســماته هــو العمــل علــى تقنيــن مشــروع قانــون دولــي بحــري يحظــى باحتــرام وموافقــة جميــع الــدول 
لاســتغلال البحــار والمحيطــات. بعــد الحــرب العالميــة الاولــي اهتمــت عصبــة الأمــم عــام 1919 بمســألة تدويــن القانــون 
واسســت عــام 1924 لجنــة مــن فقهــاء وخبــراء القانــون الدولــي وقدمــت مشــروع لتحديــد مفهــوم الميــاه الإقليميــة للدولــة والنظــام 
القانونــي لهــا فــي مؤتمــر التدويــن فــي لاهــاي عــام 1930، ولقــد حظــي قانــون البحــار فــي النصــف الثانــي فــي القــرن العشــرين 
باهتمــام دولــي كبيــر والعمــل علــى تنظيــم حقــوق الــدول الســاحلية والميــاه المتاخمــة لهــا وكذلــك المســائل المتعلقــة بحقــوق 
التنقيــب عــن النفــط لذلــك تــم تحديــد الميــاه الإقليميــة بدقــة وصياغــة قانونيــة منظمــة لقانــون البحــار وتكللــت هــذه الجهــود 
بانعقــاد مؤتمــر جنيــف لقانــون البحــار لعــام 1958 و1960 ومــن نتائــج المؤتمــر تقســيم البحــر الــي خمســة اقســام )ميــاه 
اقليميــة، بحــر اقليمــي، منطقــة متاخمــة، جــرف قــاري، أعالــي بحــار( ، فــي المؤتمــر الثالــث عــام 1982 تــم إقــرار اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار التــي تعتبــر دســتور البحــار. 

المطلب الثالث: مصادر قانون البحار: 

العــرف الدولــي: يعتبــر العــرف الأهــم تاريخيــا بيــن مصــادر القانــون الدولــي للبحــار. فقــد كان لســلوك الــدول البحريــة أثــر 
فــي تطــور هــذا القانــون، كــم كان لممارســات الاســاطيل التجاريــة والعســكرية فــي العصــور الماضيــة أثــر فــي التطــور الطويــل 
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والمعقــد لهــذا القانــون، وذلــك عــن طريــق النشــوء التدريجــي لعــدد كبيــر مــن القواعــد العرفيــة )1(. 
لقــد اكــدت محكمــة العــدل الدوليــة العلاقــات بيــن اتفاقيــات قانــون البحــار وبيــن العــرف الدولــي فــي مناســبات عــدة، 
ففــي قرارهــا حــول قضيــة الجــرف القــاري لبحــر الشــمال قالــت المحكمــة ان أي حكــم فــي اتفاقيــة 1958 )يلــزم كافــة أعضــاء 
الجماعــة الدوليــة مــن حيــث انــه يتضمــن او يجســد قاعــدة مــن قواعــد القانــون العرفــي الموجــودة ســابقا او التــي هــي فــي طريــق 

النشــوء( )2(.  
المعاهــدات الدوليــة: مــن المعــروف ان المعاهــدات الدوليــة تمتــاز عــن العــرف بالدقــة والوضــوح فــي التعبيــر عــن القواعــد 
القانونية. اتفاقية قانون البحار لعام 1982 هي المصدر الأساســي ودســتور البحر ســاهمت اتفاقية الأمم المتحدة في حل 
العديــد مــن المشــكلات والقضايــا المهمــة والتــي ترتبــط باســتعمال المحيطــات وســيادة البحــار، حيــث حــددت الميــاه الإقليميــة 
بمســافة 12 ميلًا بحريًا من بداية خط الاســاس، مســافة المناطق الاقتصادية إلى 200 ميل بحري، مســافة حقوق الجرف 

القــاري إلــى 350 ميــلٍ بحــري )3(.  
القضــاء الدولــي: تعتبــر احــكام المحاكــم الدوليــة مصــادر مســاعدة وغيــر مباشــرة للقانــون الدولــي. الجهــة المختصــة 
هــي المحكمــة الدوليــة لقانــون البحــار وتعتبــر هيئــة قضائيــة دوليــة أنشــئت بمقتضــي اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
لســنة 1982 وتســتهدف الفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بتفســير او تطبيــق الاتفاقيــة حيــث منحــت المحكمــة الاختصــاص 
القضائــي وتفصــل المحكمــة فــي كل المنازعــات المتعلقــة بالفضــاء البحــري ومــوارده، يقــع مركزهــا فــي مدينــة هامبــورغ بألمانيــا 

وتســتمد نظامهــا الأساســي مــن الملحــق الســادس لاتفاقيــة قانــون البحــار )4(. 
كمثــال: فــي هــذا الســياق تــم حــل النــزاع الحــدودي والبحــري بيــن مملكــة البحريــن وقطــر، أطــول نــزاع علــى الاطــاق يتــم 

النظــر فيــه، وقــد وصلــت القضيــة الــي نهايتهــا فــي الســادس عشــر مــن مــارس 2001 )5(. 
الفقــه الدولــي: لا يعتبــر الفقــه الدولــي مصــدرا مباشــرا مــن مصــادر القانــون وانمــا يعتبــر مصــدرا اســتدلاليا او مســاعدا، 
ولــم تكــن المعركــة الفقهيــة المعروفــة بيــن الفقيــه الهولنــدي كروشــيوس والفقيــه الإنجليــزي ســلدن مجــرد مجادلــة فكريــة، وانمــا 
كانــت صراعــا بيــن اتجاهيــن فــي ســبيل قواعــد قانونيــة معينــة. وفعــا كان مــن نتائــج تلــك المعركــة ان اســتقر مبــدأ حريــة 
البحــار كمبــدأ أساســي مــن مبــادئ القانــون الدولــي. وقــد اســتمر الــدور الهــام للفقــه الدولــي فــي بلــورة وتطويــر القانــون الدولــي 
للبحــار حتــى هــذا القــرن. ويعتبــر الكتــاب القيــم للفقيــه الفرنســي جلبــر جيــدل )القانــون الدولــي للبحــار( الــذي صــدر عــام 
1932 مرجعــا أساســيا فــي قانــون البحــار حتــى ابــرام اتفاقيــة جنيــف للبحــار عــام 1958. الا ان حركــة تقنيــن قواعــد القانــون 
الدولــي للبحــار فــي عهــد منظمــة الأمــم المتحــدة أثــرت بشــكل مباشــر علــى دور الفقــه الدولــي فــي هــذا الميــدان، بحيــث لــم 

يعــد لهــذا الفقــه الا دور الشــارح والمفســر لتلــك القواعــد .   

(1) C.I.J, Recueil des Arret, Avis consultatifs et
))) الأمم المتحدة، اتفاقية III SOLCNU، مرجع سابق، 2891، ص 02.

))) خالــد اعــدور، طلــب الافــراج الفــوري عــن الســفن وطواقمهــا المقــدم للمحكمــة الدوليــة لقانــون الابحــار، ورقــة علميــة منشــورة، مجلــة الاجتهــاد 
القضائــي، المجلــد 31، العــدد 2، أكتوبــر 1202، ص 862. 

))) جيوفانــي ديســتيفانو، نزاعــات الحــدود وحلهــا فــي ضــوء القانــون الدولــي: حالــة قطــر والبحريــن، ترجمــة )مركــز الامــارات(، الطبعــة الاولــي، 
مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، ابوظبــي، 8002، ص 3. 

))) محمد الحاج حمود، مرجع سابق، 8002، ص 94 – 05.  
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المطلب الرابع: تأثير قانون البحار علي الملاحة والنقل البحري:
تأثيــر قانــون البحــار علــي الملاحــة البحريــة وحركــة النقــل البحــري تأثيــر حاســم وجوهــري ويمكــن تلخيصــه فــي النقــاط 

التاليــة )1(: 
 .)UNCLOS( تعتبر احذ المبادئ الأساسية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )تنظيم الملاحة: )حرية الملاحة
ويضمــن القانــون للســفن التجاريــة عبــور أعالــي البحــار والمضائــق الدوليــة دون تدخــل تعســفي. وكذلــك يســمح القانــون 

بالمــرور البــريء عبــر الميــاه الإقليميــة للــدول الســاحلية. 
حمايــة التجــارة الدوليــة: )تأميــن طــرق الشــحن البحــري( القانــون ينظــم مــرور الســفن فــي الممــرات المهمــة مثــل مضيــق 
هرمــز، قنــاة الســويس، بــاب المنــدب، مضيــق ملقــا. يمنــع القانــون الــدول الســاحلية مــن عرقلــة حركــة الســفن الدوليــة بشــكل 

غيــر مبــرر. 
حقــوق الــدول فــي المــوارد البحريــة: أنشــأ القانــون المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة التــي تمتــد حتــى مســافة 200 ميــل 
بحــري وتمنــح الدولــة الســاحلية حــق اســتغلال المــوارد )النفــط، الغــاز، الصيــد( لكنهــا لا تملــك الحــق فــي تقييــد مــرور الســفن 

التجاريــة. 
منــع القرصنــة البحريــة والجريمــة المنظمــة فــي البحــر: تلــزم اتفاقيــة الدوليــة للبحــار الــدول بمكافحــة القرصنــة والتهريــب 

والاتجــار غيــر المشــروع. 
تسوية النزاعات البحرية: القانون يوفر آليات قانونية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار.  

مثــال تطبيقــي: قنــاة الســويس رغــم انهــا تحــت الســيادة المصريــة الا ان القانــون يلــزم بإبقائهــا مفتوحــة امــام الملاحــة 
الدوليــة. مضيــق هرمــز ممــر حيــوي لنقــل النفــط والقانــون الدولــي يمنــع غلقــه امــا الســفن والنقــل البحــري.  

جدول رقم )2(: تأثير قانون البحار علي الملاحة والنقل البحري
النتيجةأثر قانون البحارالمجال

يحدد نطاقات السيادة البحرية مثل البحر تحديد السيادة البحرية
الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة

وضوح في ترسيم الحدود البحرية وتحديد 
حقوق الدول الساحلية

يمنح الدول حقوقًا حصرية لاستغلال استغلال الموارد البحرية
الموارد الطبيعية في مناطقها الاقتصادية

تمكين الدول من تطوير اقتصادها 
البحري واستثمار ثرواتها البحرية

يضمن حرية المرور البريء وحرية حرية الملاحة
الملاحة في أعالي البحار

تسهيل حركة التجارة العالمية والربط 
البحري بين الدول

ينص على التزامات لحماية البيئة ومنع حماية البيئة البحرية
التلوث من الأنشطة البحرية

الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل 
التدهور البيئي في البحار والمحيطات

ينشئ آليات لتسوية النزاعات مثل المحكمة حل النزاعات البحرية
)ITLOS( الدولية لقانون البحار

تقليل النزاعات وتحقيق السلم القانوني 
بين الدول

يضع شروطًا لإجراء البحوث العلمية في تنظيم البحث العلمي البحري
المناطق البحرية المختلفة

تنظيم الأبحاث ومنع التجاوزات، مع 
تعزيز التعاون العلمي بين الدول

))) الأمــم المتحــدة، اتفاقيــة III SOLCNU، مرجــع ســابق، 2891، المــادة 78 حريــة الملاحــة، المــادة 71 و91 المــرور البــريء، المــادة 73 
و44 المــرور عبــر المضائــق الدوليــة، المــادة 55 و57 المناطــق الاقتصاديــة الخالصــة، المــادة 001 و701 مكافحــة القرصنــة البحريــة.
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ينظم حماية البنية التحتية البحرية تحت حماية الكابلات وخطوط الأنابيب
سطح البحر

تقليل التعديات وضمان سلامة 
الاتصالات والطاقة البحرية

يمنح الدول غير الساحلية حق الوصول حقوق الدول غير الساحلية
إلى البحار والمشاركة في بعض الموارد

تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين الدول 
الساحلية وغير الساحلية

المصدر: اعداد الباحث من بيانات الدراسة، 2026. 

المطلب الخامس: التحديات التي تواجه قانون البحار: 
رغــم مــا حققتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 مــن تقــدم كبيــر فــي تقنيــن قواعــد هــذا المجــال، الا ان 

تطبيقهــا يواجــه العديــد مــن التحديــات، يمكــن تصنيفهــا ضمــن الآتــي )1(: 
أولا: التحديــات الخاصــة بالســيادة البحريــة: مــا زالــت هنالــك نزاعــات حدوديــة بحريــة بيــن عــدة دول، رغــم وجــود اتفاقيــة 
قانــون البحــار، نســبة لعــدم وجــود ترســيم واضــح للحــدود ممــا يــؤدي لنزاعــات سياســية وقانونيــة، يمكــن ان تبــرز مــن خــال 
تفســير )المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة – الجــرف القــاري(، فــي ظــل حاجــة الــدول لاســتغلال المــوارد والثــروات والتنقيــب 

عــن النفــط والغــاز.  
ثانيــا: التحديــات البيئيــة والتغيــرات المناخيــة: مــع تزايــد التهديــدات البيئيــة وارتفــاع درجــات حــرارة البحــار والمحيطــات 
وكذلــك ارتفــاع مســتوي ســطح البحــر، والتلــوث البحــري، والصيــد الجائــر، أصبحــت قوانيــن البحــار تواجــه ضغوطــا لمواكبــة 

هــذه التطــورات المتزايــدة، ورغــم ان الاتفاقيــة تحتــوي علــى احــكام لحمايــة البيئــة البحريــة. 
ثالثــا: الغمــوض وصعوبــة تفســير النصــوص القانونيــة: بعــض مــواد اتفاقيــة قانــون البحــار تتصــف بالعموميــة، ممــا 
يجعلهــا امــام تأويــات مختلفــة بيــن الجهــات والــدول، كمــا ان بعــض القواعــد وضعــت بصيغــة مرنــة لتســمح بقابليــة التفــاوض، 

الا انهــا أصبحــت تمثــل معضلــة فــي التطبيــق.
رابعــا: التحديــات والمهــددات الأمنيــة البحريــة: تتمثــل المهــددات الأمنيــة البحريــة فــي )القرصنــة البحريــة، الإرهــاب 
البحــري، الهجــرة غيــر الشــرعية، التهريــب البحــري، التوتــرات السياســية والامنيــة فــي المناطــق الحاكمــة والمضائــق والقنــوات، 
التهديــدات البحريــة الناشــئة(، كل هــذه المهــددات الأمنيــة تمثــل تحــدي متزايــد لقانــون البحــار، خاصــة ان الاتفاقيــة لــم تنــص 

بشــكل دقيــق علــى آليــات موحــدة لمكافحــة هــذه الظواهــر، ممــا يجعــل الــدول تعتمــد علــى اتفاقيــات وطنيــة او إقليميــة.   
المبحث الثالث: الاختلافات والنتائج والتوصيات

المطلب الأول: الاختلافات الجوهرية والتداخل بين القانونين )2(: 
أولا: الاختلافات والتمييز بين القانونين: كما موضحة في الجدول التالي: 
جدول رقم )3(: التمييز بين القانونين

قانون البحارالقانون البحريوجه المقارنة 

التعريف
هــو فــرع مــن فــروع القانــون الخــاص ينظــم العلاقــات 
مجــال  فــي  والمؤسســات  الأفــراد  بيــن  القانونيــة 

البحريــة. والتجــارة  البحريــة  الملاحــة 

هــو فــرع مــن فــروع القانــون الدولــي العــام يُعنــى بتنظيــم 
علــى  الســيادة  وتحديــد  والمحيطــات  البحــار  اســتخدام 

المختلفــة البحريــة  المناطــق 

))) المصدر: اعداد الباحث، اعتمادا على بيانات الدراسة، 5202.  
))) المصدر: اعداد الباحث، اعتمادا على بيانات الدراسة، 5202. 
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النشأة والتطور

رودس،  )قوانيــن  الوســطى  العصــور  منــذ  ظهــر 
قانــون أوليــرون فــي فرنســا( لتنظيــم أنشــطة التجــارة 
البحريــة. تطــور بتطــور التجــارة البحريــة والتكنولوجيــا 

البحريــة وقوانيــن التأميــن البحــري.

ــا مــع توســع الــدول البحريــة، وبــدأ يتبلــور  تطــور تدريجيً
كفــرع مســتقل مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
الحاجــة  نتيجــة  تطــور   .1982 عــام   )UNCLOS(
لتنظيــم الحقــوق فــي البحــار الإقليميــة، الميــاه الدوليــة، 

الجــرف القــاري، المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 

المصادر

القطــري،  البحــري  القانــون  مثــل  بوفــرة  موجــودة 
البحريــة  التجــارة  قانــون  المصــري،  الجزائــري، 
الفرنســي، إلــخ. يشــكل مصــدرًا مهمًــا، توجــد محاكــم 
بحريــة مختصــة مثــل محكمــة لنــدن التجاريــة. يشــمل 
اتفاقيــات مثــل اتفاقيــة هامبــورغ، لاهــاي، بروكســل 

المســؤولية. التصــادم،  البحــري،  النقــل  بشــأن 

أحــكام  تشــكيل وايجــاد  فــي  لعــب دورًا  الدولــي  العــرف 
البحــار.  قانــون  ومحكمــة  الدوليــة  العــدل  لمحكمــة 
الاتفاقيــات الحديثــة أبرزهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
البحــار UNCLOS( 1982( وأخــرى كاتفاقيــة أعالــي 

 1958 البحــار 

التأثير على التجارة 
الدولية

أساسي ومباشر، ينظم عمليات الشحن، النقل، 
التأمين، العقود البحرية، المنازعات التجارية

تأثيــر غيــر مباشــر، عبــر تنظيــم حريــة المــرور والعبــور 
فــي الممــرات الدوليــة وخطــوط الملاحــة

التأثير على الملاحة 
البحرية

يضمن السلامة والالتزام بالقواعد التجارية والتقنية 
للملاحة

فــي  الملاحــة  العبــور،  البــريء،  المــرور  حقــوق  يحــدد 
البحريــة المناطــق  وضبــط  والإقليميــة،  الدوليــة  الميــاه 

التحديات التي تواجه 
التطبيق

اختلاف القوانين الوطنية. مشكلات التنفيذ في 
دول غير ساحلية. تطور تقنيات الملاحة بشكل 

يفوق التشريع أحيانًا

النزاعات البحرية بين الدول. صعوبة إنفاذ السيادة 
في المياه الدولية. الصيد غير المشروع، القرصنة، 

استغلال الموارد البحرية

القانون البحري هو قانون خاص يركز على الخلاصة
العلاقات التجارية والعملية في البحر

قانــون البحــار هــو قانــون دولــي عــام يركــز علــى تنظيــم 
ملكيــة وســيادة واســتخدام البحــار

المصدر: اعداد الباحث من بيانات الدراسة، 2026. 

ثانيا: مجالات التداخل بين القانون البحري وقانون البحار: 

المنازعــات البحريــة الدوليــة: مثــال إذا وقــع حــادث تصــادم ســفن بيــن دولتيــن فــي الميــاه الإقليميــة او المنطقــة الاقتصاديــة 
الخالصــة فــان قانــون البحــار يحــدد الحقــوق الإقليميــة، بينمــا القانــون البحــري يطبــق المســؤوليات والتعويضــات للأضــرار 

الناتجــة عــن التصــادم. 
قضايــا التلــوث البحــري: عنــد حــدوث تســرب نفطــي مــن ســفينة فــان قانــون البحــار يحــدد مــن يملــك محاســبة الجهــة 
الملوثــة المتســببة فــي التســرب، القانــون البحــري يعنــي بمســؤولية مالــك الســفينة وشــركات التأميــن والتعويضــات المتوجبــة. 
حقــوق المــرور وحريــة الملاحــة: إذا تــم اعتــراض ســفينة فــي مضيــق دولــي فــان قانــون البحــار يتنــاول حريــة الملاحــة 

والمــرور البــريء، والقانــون البحــري يعنــي بالآثــار الاقتصاديــة الناتجــة عــن اعتــراض وتأخــر الســفينة. 
  القرصنــة البحريــة: تعتبــر القرصنــة تعتبــر جريمــة بموجــب قانــون البحــار عندمــا تكــون خــارج الميــاه الإقليميــة وعندمــا 
تكــون داخلهــا تصبــح ســطو مســلح، بينمــا ملاحقــة مرتكبيهــا واحتجازهــم والتقاضــي معهــم يتــم وفقــا لأحــكام القانــون البحــري 

او القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة. 
تنظيــم الســفن وســامتها: قانــون البحــار ينظــم تســجيل الســفن وحــق الدولــة فــي رفــع اعلامهــا، القانــون البحــري يتنــاول 

التفاصيــل الفنيــة والتزامــات الصيانــة وطواقــم العمــل. 
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خلاصة التداخل:
جدول رقم )4(: التداخل بين القانونين 

القانون البحريقانون البحارالبند
قانون خاص/ تجاريقانون دولي عامالطبيعة

سيادة الدول على البحاريهتم بـ
الخاصــة  القانونيــة  العلاقــات 

بالســفن المتعلقــة 

التلــوث، التداخل النــزاع،  مناطــق  فــي  يظهــر 
الجريمــة الملاحــة، 

المصالــح  تتأثــر  حيــن  يظهــر 
الدوليــة القواعــد  بتلــك  الخاصــة 

المصدر: اعداد الباحث، 2026. 

المطلب الثاني: النتائج: 
أكــدت الدراســة علــى أن هنــاك تمييــزًا واضحًــا بيــن القانــون البحــري )Maritime Law( الــذي يُعنــى بالمســائل التجاريــة 
والتنظيميــة المتعلقــة بالملاحــة البحريــة، مثــل العقــود، التأميــن، والمســؤولية عــن الحــوادث البحريــة، وبيــن قانــون البحــار 
)Law of the Sea( الــذي يحــدد الحقــوق الســيادية للــدول فــي الميــاه الإقليميــة والمحيطــات علــى أســاس القانــون الدولــي. 

رغــم التشــابه فــي المصطلحــات، فــإن الطبيعــة القانونيــة والموضوعيــة لــكل منهمــا مختلفــة تمامًــا.
أظهــرت الدراســة أن هنــاك بعــض التداخــل فــي التطبيــق بيــن القانونيــن فــي بعــض المجــالات مثــل: الأنشــطة الاقتصاديــة 
فــي البحــر )مثــل الصيــد والتنقيــب( أو حريــة الملاحــة، ولكــن يبقــى لــكل منهمــا نطاقــه الخــاص الــذي يحــدد الأطــر القانونيــة 

التــي تنظــم تلــك الأنشــطة.
التحديــات القانونيــة العمليــة: فــي الواقــع، تداخــل المصطلحيــن بيــن المختصيــن، يــؤدي إلــى صعوبــات قانونيــة فــي تطبيق 
الأحــكام بشــكل صحيــح، بالإضافــة إلــى تحديــات متعلقــة بتفســير الاتفاقيــات الدوليــة، مثــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 

البحــار، وتأثيراتهــا علــى القوانيــن المحليــة.
التمييــز بيــن القانــون البحــري وقانــون البحــار لا يــزال يمثــل تحديًــا واضحًــا علــى مختلــف المســتويات المهنيــة والتعليميــة 
فــي البيئــة البحريــة، ممــا يســتدعي تبنــي اســتراتيجيات تعليميــة وتدريبيــة جديــدة تعتمــد علــى تبســيط المفاهيــم القانونيــة، وربطهــا 

مباشــرة بالواقــع العملــي لتعزيــز الفهــم والتطبيــق الســليم.
المطلب الثالث: التوصيات: 

اولا: التوصيات العلمية:
ينبغــي أن تســتمر الدراســات الأكاديميــة فــي تقديــم تحليــات مقارنــة دقيقــة بيــن القانــون البحــري وقانــون البحــار، بحيــث 

تركــز علــى الفــروق الجوهريــة فــي الأســس القانونيــة، نطــاق التطبيــق، والأطــر التشــريعية لــكل منهمــا.
مــن الضــروري تحديــث التشــريعات الوطنيــة البحريــة للــدول لتشــمل تعريفهمــا والتمييــز بيــن القانــون البحــري وقانــون 

البحــار بشــكل واضــح.  
يجــب تعزيــز برامــج التوعيــة التعليميــة والتدريبيــة القانونيــة للمهنييــن العامليــن فــي المجــال البحــري، للتأكــد مــن تطبيــق 

القوانيــن بشــكل دقيــق.
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ثانيا: التوصيات العملية:
ينبغــي تعزيــز التعــاون بيــن الجهــات ذات الصلــة بالمجــال البحــري لتوحيــد معاييــر تطبيــق القانــون البحــري وقانــون 
البحــار، خاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة وحــل المنازعــات البحريــة عبــر التحكيــم البحــري وضــرورة تنظيــم ورش 

عمــل قانونيــة ودورات تدريبيــة مشــتركة لتبــادل الخبــرات والمعرفــة.
التأكيــد علــى اهميــة تخصيــص المزيــد مــن الاهتمــام بالقانــون البحــري وقانــون البحــار مــن خــال دراســات ميدانيــة 

وتطبيقيــة فــي المؤسســات التعليميــة ذات الصلــة.
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